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درس 164
     أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

     كان كلامنا المتقدم في بيان جريان البراءة الشرعية في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين وقلنا إنّ حديث الرفع يرفع جزئية الجزء المشكوك ثم أوردنا إشكالاً خلاصته بأنّ جزئية الجزء المشكوك منتزعة من لدن العقل وحديث الرفع إنما يرفع الحكم الشرعي أو الأثر الذي يترتب على مركب واقعي والمقام ليس كذلك ثم قلنا قد يقال إنّ حديث الرفع يترتب عليه أثر شرعي وهو وجوب الإعادة وأجبنا بأنّ وجوب الإعادة ليست أثرًا ، ليست أثرً شرعيًّا وإنما هي وجوب الإعادة نعم ناتجة من بقاء  الأمر الأول وعدم سقوطه بالإضافة إلى أنّ وجوب الإعادة من باب وجوب الإطاعة ووجوب الإطاعة أمر عقلي بعْد ذلك اجبنا عن الإشكال بأنه يمكن أن نقول بل المتعين  أن نقول إنّ حديث الرفع يرفع جزئية الجزء المشكوك برفع منشأ انتزاعه أي أنّ الشارع لا يجعل هذا المركب المتكون من الأحد عشر جزءًا وبرفع منشأ الانتزاع سوف ترتفع جزئية الجزء المشكوك بعْد ذلك أوردنا إشكالاً ، خلاصة الإشكال بأننا إذ اقلنا إنّ حديث الرفع يرفع المركب المتكون من أحد عشر جزءًا راح ماذا ؟ يرتفع الأمر بالمركب من أحد عشر جزءًا ونشك في وجود أمر بالمركب المتكون من عشرة الأقل ، شيصير الشك ؟ يكون شكًّا في التكليف والشك في التكليف مجرًى للبراءة بعبارة أخرى وببيان آخر يقال إنه إذا كان حديث الرفع يرفع منشأ الانتزاع وبالفعلي يرفع المركب من أحد عشر جزء فإذ ارتفع المركب من أحد عشر جزء صحيح ارتفعت جزئية الجزء المشكوك بحديث الرفع لكن إذا كان المركب من تسعة حديث الرفع ما راح يحقق لنا أنّ ...... تسعة لأنه لا أمر بالتسعة ، أجبنا عن هذا الإشكال بالبيان التالي وقلنا إنّ الشارع أورد نوعين من الأوامر نمطين من الأوامر ، النوع الأول هو الأمر بالمركب الكلي والنوع الثاني هو الأمر بالأجزاء ويستنتج من الأمر بالأجزاء دخالة جزئية هذا الجزء في المركب مطلقًا يعني في حال الذكر والنسيان في حال العمد والسهو ، إذا كان يستنتج ذلك يعني أنّ جزئية هذا الجزء في المركب مأخوذة بشكل مطلق فعندما يأتي حديث الرفع يكون حديث الرفع رافعًا للجزئية إلاّ في حالة الذكر يعني في حالة النسيان في حالة الشك في حالة كذا ، جزئية هذا الجزء مشكوكة فتكون مرفوعة بحديث الرفع ثم أمرنا الآخوند للتأمل بشكل جيد لمعرفة هذه الإجابة الدقيقة طيب ؛ قال الأخوند رحمه الله بعْد أن انتهي بنا المطاف من عدم جواز جريان البراءة العقلية في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين وجواز جريان البراءة الشرعية في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين ينبغي أن ننبه على أمور : الأمر الأول هو إذا كان يدور الأمر بين المشروط بشيء والمطلق يعين الذي لم يُشترط بهذا الشط مثل شنهوا ؟ مثل الصلاة نشك أنّ الصلاة مثلاً أُمر هذا مثال وإلاّ ما عندنا شك ، نشك أنّ الصلاة مشروطة بالإتيان بها مع الطهارة أم لا ، مطلقًا ، طيب ؛ العام والخاص ، اشلون العام والخاص ؟ هو جاب مثال ، إذا أمرنا أن نأتي بروح ولا ندري أنّ هذه الروح التي نأتي بها هي روح لإنسان أو روح لحيوان فيدور الشك هاهنا بين الخاص وهو الإنسان والعام وهو الحيوان ، مثاله في الشرعيات كما إذا كنا لا ندري أَؤُمرنا بمطلق الصلاة أم بصلاة الظهر خاصة ، هذا ماذا ؟ الأمر فيه يدور بين الخاص والعام ، الصلاة بشكل عام أو صلاة الظهر بخصوصها ،طيب ؛ يقول الأخوند كما تقدم الكلام فيما سبق بأنّ البراءة العقلية لا تجري في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين فهاهنا أيضًا البراءة العقلية لا تجري في دوران الأمر بين المشروط بشيء والمطلق من هذا الشرط يعني غير المشروط به وكذلك لا تجري البراءة العقلية فيما إذا دار الأمر بين الخاص والعام الإنسان والحيوان لماذا ؟ يقول شوف نحن فيما سبق رددنا على التوهم المذكور من قبل الشيخ الأعظم ، خلاصة التوهم ماذا ؟ أنّ دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين يكون عندنا أو لدينا علم بالتكليف على كل تقدير وشك في الزائد فنجري عن الزائد عن البراءة وناقشنا الشيخ الأعظم وقلنا هذا ما يمكن هذا الكلام توهم وهذا التوهم مردود عليه بل الكلام يرجع إلى ماذا ؟ وجوب تحصيل الغرض ومن باب الشك في المحصل وقلنا أيضًا يلزم منه ماذا ؟ الخلف ويلزم منه التناقض ، كم إشكال أوردنا ؟ أربعة أو خمسة إشكالات على رأي الشيخ الأعظم قدس الله نفسه  وحشره مع الأئمة الهداة الميامين من أهل محمد ص ، يقول هناك سمحنا لأنفسنا أن نقول بأنّ جريان الأمر بين الأقل والأكثر التوهم موجود فيه هنا يقول دوران الأمر بين الخاص والعام والمقيد يعني المقيد بالشرط المشروط والمطلق حتى التوهم بعْد ما نقبله أنه موجود يعني إذا واحد يتوهم شنقولّه ؟ نقول له ممنوع عليك أن تتوهم ، هناك كنا نسمح له أن يتوهم نقول له ما يخالف توهم لكن هذا التوهم مردود أو فاسد بس هنا لو قال أتسمح لي أن أتوهم ؟ نقول له كلا لا نسمح ، لماذا ؟ لأنّ ليس قابل المقام للتوهم ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، يا حبيبي ذا عقل ، البديهيات العقلية لا ينازع فيها ، نحن نتكلم مع الناس التي واضحة لديهم البديهيات ، ضرورة بداهة شوف الآن أنت اصبر لا تستعجل ، يقول من أين جاء ذاك التوهم في دوران الأمر بين الأقل والأكثر ؟ التوهم نشأ من أنّ الأقل مقدمة لتحصيل الأكثر ، صح ، بس هنا يا ترى هل يتوهم أنّ الخاص مقدمة لتحصيل العام ؟ يتوهم أنّ المشروط مقدمة لتحصيل المطلق ؟ لا يكاد أن يُتوهم ذلك هاهنا ، يقول بداهة ، يتكلم في البديهيات هو مش أمور نظرية حتى تحتاج إلى تمكين ، نقول له ما يخالف كما قال الشيخ ، لا ، بديهيات يعني 1+1= 2 ، بداهة أنّ الأجزاء التحليلية لا تكاد تتصف باللزوم من باب المقدمة ، شفت اشلون ؟ بديهة كلش ضرورة ، يقول شوف الآن يا ترى أنا أسألكم الآن ، الإنسان يتغاير مع الحيوان وإلاّ ما يتغاير ؟ يتغاير وكذلك الصلاة مع الشرط تتعاير مع الصلاة من دون شرط ، مش مقدمة الصلاة مثلاً ماذا ؟ لتحصيل تلك الصلاة أصلاً إحداهما تتغاير مع الأخرى وتباين الأخرى ، طيب ؛ ولذلك الأخوند شوف شيقول ؟ تعبير حلو جميل يقول هنا تباين بين الخاص والعام يعني الإنسان والحيوان ، الصلاة ، صلاة الظهر وشنهوا ؟ ومطلق الصلاة وبين المشروط والمطلق ، قلنا الصلاة عن طهارة ومطلق الصلاة وما نتصور وما نتوهم إنّ إحداهما يعني الصلاة مثلاً المشروطة مقدمة لتحصيل الصلاة المطلقة ولا حتى العكس ، الصلاة المطلقة مقدمة لتحصيل الصلاة المشروطة ، إحداهما تباين الأخرى وهكذا الأمر بالنسبة للإنسان مع العام الذي هو الحيوان ، خلصنا وإلاّ ما خلصنا ؟ خلصنا ، إذن براءة تبين عقلية تجري وإلاّ ما تجري ؟ لو دار الأمر بين الخاص والعام وبين المشروط والمطلق ما تجري ، وتوهم البراءة ، يتوهم وإلاّ ما يتوهم ؟ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – أحسنت متباينان الآخوند يقول  ،يقول بس نحن نقول القول بجريان البراءة الشرعية بين المشروط والمطلق مو بين الخاص والعام لا ، تجري البراءة الشرعية يعني رُفع ما لا يعلمون ، ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم وما كنا معذبين ، وهلم جرا ، شرعًا يقول ما في إشكال بس مو ، في الأمر الدائر بين الخاص والعام لا ، في الأمر الدائر بين المشروط والمطلق هذا تجري البراءة يعني البراءة الشرعية ترفع الشرط المشكوك فيه لا بأس بجريان البراءة الشرعية رُفع ما لا يعلمون فلو شككت مثلاً اعتق رقبة ، ما قال له هذه الرقبة مشروطة بالإيمان بالعدالة بالنباهة بالذكاء ، قال اعتق رقبة شككت يريد أن تكون هذه الرقبة مؤمنة نستطيع أتمسك بشنهوا ؟ أقول أنا ما أدري أجيب له رقبة ، رقبة غير مؤمنة ، قال لي أنا قلت لك اعتق رقبة ، لماذا لم تأتي بمؤمنة ؟ أقول له أنت قلت لي مؤمنة ، يقول لي : لا ، فإذن أنا تمسكت بشنهوا ؟ رُفع ما لا يعلمون أنا لا أعلم باشتراط ماذا ؟ الإيمان مدخلية هذا الشرط في تحصيل الغرض ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ما هو الفرق بين موضوع البراءة العقلية وموضوع البراءة الشرعية ، موضوع البراءة العقلية قبح العقاب بلا بيان ، قبح العقاب بلا بيان أن لا يكون هناك بيان وأيضًا البراءة الشرعية ما لا يعلمون أن لا يكون هناك علم فما معنى أنْ نلتزم لأنّ البراءة الشرعية لأننا لا نعلم ..... وهناك ... يعني من غير واضحة أنت تصوره أنّ هنا ليس هنا علم وهناك بيان  ) وأجاب الشيخ  حسين – هذا سؤال ولطيف ورائع ، عدم القول بجريان البراءة العقلية لأنّ نقول لك هذا متباينان ما تقدر ونحن ندعي أنّ وجود علم بتحصيل أحدهما فنشك في تحصيل الغرض لو أتينا بأحدهما أما البراءة الشرعية يقول واضح ما في تباين ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( هما شيء واضح شيخنا) وأجاب الشيخ  حسين – لا مش شيء واحد هما شيئان - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ..... موضوع وهذا الذي نبحث فيه إما أن يكون معلومًا أو غير معلوم ، بعَد ما يعني هناك  نفترضه في البراءة العقلية أنّ عندنا علم ....... ) وأجاب الشيخ  حسين – الشارع بعَد عقلك يحكم ماذا ؟ بالاشتغال ، الشارع يقول لك أنا مسهل ، ما نقول الشريعة سهلة سمحاء ؟ ، سهلة سمحاء يعني يمكن أن تتمسك فيها بالجانب اليسر والسهولة ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول (ذكرت أنّ العلم الإجمالي أنه إذا ثبت عندنا أنّ العلم الإجمالي منجز على سبيل القطع فلا يمكن أن تجري فيها أدلة البراءة ) وأجاب الشيخ  حسين – هو تراجع عن هذا الذي تقول أنت ، قال في حاشيته على الكفاية أو في حواشيه وتعليقاته على الكفاية قال إلاّ أنّ التحقيق أو كذا أنه إذا أحال العقل كما التزمنا به جريان البراءة العقلية فالمفروض عدم جريان البراءة الشرعية ، وصل بس الذي في متن الكفاية يقول تجري باعتبار أنّ ذاك شنهوا ؟ يعني البراءة العقلية لا تجري باعتبار - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( على نحو الاقتضاء ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، قال هذا دوران أمر بين متباينين وشك في تحصيل الغرض فواضح لا تجري يقول ، براءة عقلية  لا تجري يعني وما نقدر نتمسك برُفع ما لا يعلمون وما نقدر نتمسك بقبح العقاب بلا بيان لأنّ بيان موجود لكن نقدر نتمسك برفع ما لا يعلمون لأنِّي أنا ما أعلم بالخصوصية وشامل ما لا يعلمون للخصوصية فرِّق بينهما فهو طبعًا ؛ له كلامان : كلام في الحواشي أنه إذا أحال العقل جريان البراءة العقلية فالمفروض عدم جريان البراءة الشرعية وكلام في متن الكفاية أنه فرق بين البراءة العقلية والبراءة الشرعية ، البراءة العقلية نقول لا تجري لأنّ في بيان والأمر يدور بين متباينين فلابد من الاحتياط والاشتغال وأما البراءة الشرعية بأنه رُفع ما لا يعلمون نحن لا نعلم بالشرط هذا المشكوك فنستطيع أن ننفيه برفع ما لا يعلمون - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( لحواشي سابقًا ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – الحاشية سابقًا مرت عندنا ، شوفوا هنا ، هذا موجود هنا الذي عنده هذه الطبعة ذي ، شوفوا اش قال ؟ لكنه لا يخفى ، نفس المناط هذا الذي هنا نفس المناط هو فيما تقدم ، لكنه لا يخفى أنه لا مجال للنقل فيما هو مورد حكم العقل بالاحتياط هذه حاشية في المقام المتقدم وهنا ، وهو ما إذا عُلم إجمالاً بالتكليف الفعلي ضرورة أنه ينافيه دفع الجزئية المجهولة كذلك هنا في ماذا ؟ دفع الشرطي المجهولة لأنه من باب واحد ، تقدرون تجيبون ذي الحاشية وين ؟ التي تقدمت تجيبونها هنا ، وإنما يكون مورده يعني مورد النقل ما إذا لم يُعلم به كذلك يعني لم نعلم بإحالة العقل جريان شنهوا ؟ البراءة العقلية ، ما نعلم نقدر نطبق البراءة الشرعية أما إذا مثل مقامنا هنا قال لا ، بداهة مستحيل لا تجري البراءة العقلية أيضًا يصير تابع لها عدم جريان البراءة الشرعية ، عَاد أنتم الذي تقبلونه ، تقبلون الذي في المتن أو في الحاشية . 

    طيب ؛ هاهنا دخل ودفع ، قد يقال لماذا يا أخوند فرقت بين أمرين هما من وادٍ واحد ، الخاص والعام كالمشروط والمطلق ، لماذا أجزت جريان البراءة بدوران الأمر بين المشروط والمطلق ولم تجري البراءة بين الخاص والعام لماذا مع أنهما من باب واحد ؟ يقول الآخوند : يقول انتبه شرطية المشروط – المطلق – تختلف عن خاصية الخاص ، ظهرية الظهر التي هي خاصية للخاص ، إنسانية الإنسان يعني خاصية لهذا الخاص تختلف ، يقول خاصية الخاص منتزعة من نفس ذات الخاص ، أمر منتزع من نفس ذلك الخاص بخلاف شرطية المطلق الذي جبنا له شرط جعلناه مشروط يعني ذي شنهوا ؟ مش من نفس ذات المشروط نحن كملناه ، شوفوا الصلاة في العرف تتحقق بس شرعًا أضاف لها شرطية الطهارة فيقول إنّ دوران الأمر بين الخاص والعام يجعله دوران لأمر بين متباينين لا يلتقيان بخلاف دوران الأمر بين المشروط والمطلق من الناحية الشرعية لا يجعل المشروط مباينًا للمطلق ، بنظر العقل قلنا يتباينان بس من ناحية شرعية لا يتباينان فقلنا بجواز جريان البراءة الشرعية عن الشرط المشكوك في شرطيته للمطلق ولم نقل بجريان الشرعية في الشك في خاصية الخاص لأنّ الأمر يدور بينه وبين العام كدوران الأمر بين المتباينين ، بعْد ذلك يقول أنا اليوم وأمس وأول أمس أريدكم دائمًا تصيرون من أهل التأمل والنظر ، فتأمل جيدًا ، يقول بعضهم هذا تأمل جيدًا في المسائل هذه الشرعية مش مأخوذة على نحو الدقة العقلية حتى نقول تجري البراءة مثلاً بين مثلاً بين المشروط والمطلق ولا تجري بين الخاص والعام ، العرف يراهما من باب واحد ، نحن نتكلم في نظر الشارع فإذا كان العرف لا يفرق بين البابين فنقول بجريان البراءة الشرعية في كليهما أو نمنع من جريان البراءة الشرعية فيهما ، يقال إنّ هذا فتأمل جيدًا إشارة إلى - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( بين الحيوان والإنسان هذا جريان البراءة ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – مثاله ماذا ؟ يقرب لنا المعنى وإلاّ أنت إذا شكيت في أنّ الصلاة المطلوب بها أنت الآن صلاة الظهر وإلاّ مطلق الصلاة ، حتى هذا صلاة الظهر خاصة أو مطلق الصلاة ، المفروض أنك تجري البراءة - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( أنا مقصودي من المثال الأول ... ) وأجاب الشيخ  حسين – نجري البراءة عن خاصية الخاص - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( عن خاصية الخاص أنه ذكر ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – بس الآخوند يقول ما تجري البراءة - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( الحيوان والإنسان) وأجاب الشيخ  حسين – إي هذا مثل صلاة الظهر - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – هذا تقريب لنا نحن ما نقول والنقاش في المثال ليس من دأب المحصلين ، جب بدله - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – خاص وعام منطق - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( حيوانية الحيوان أش علاقته بالبراءة يعني كيف ممكن أن تتوهم هذا المعنى ما أك لربط البحث بهذا المعنى  ) وأجاب الشيخ  حسين – الآن جبنا مثال شرعي - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( المثال الشرعي متصور ......... لكن الإنسان والحيوان اشلون يعني  ) وأجاب الشيخ  حسين – نحن ما نقول الأصول منطق الفقه ، نحن لما نجيب لك مثال منطقي يعني راح تقيس على المنطق ونحن دائمًا نستعير من المنطق في الأصول لأنه هو منطق الفقه - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( لكن هو فرق بينهما الآن ) وأجاب الشيخ  حسين – أش فرق ، ما فرق - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – بين المشروط والمطلق نعم فرق هو بس يقول هذا من ناحية الدقة العقلية تالي قال فتأمل جيدًا إلى أنّ دقةً يعن فرق بينهما لكن من ناحية ، نحن نتكلم الآن على لسان الشارع أو بذوق الشارع ، الشارع لا يفرق بين خاصية الخاص وماذا ؟ شرطية المطلق ، كلاهما من باب واحد يعني المتشرعة وكذا فإذا أجزنا جريان أصالة البراءة عن شرطية المشروط بالنسبة للمطلق يعني الذي يجب علينا المطلق مش المشروط كذلك يجوز جريان البراءة عندما يدور الأمر بين الخاص والعام ، بعَد ما في الكلام واضح بيِّن ، طيب ؛ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( هذا من هو الذي قال ........... وقال يوجد فارق ) وأجاب الشيخ  حسين – عَاد في بعض العلماء ، هو قال ، كل كلامه مأخوذ من شنهوا ؟ من جبرائيل ع ، قال شيخ وقبل بعض العلماء يردون عليه ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( قال أنّ خاصية الخاصة لا يمكن التفريق بين الخاصية والخاص بينما ينسى التفريق بين الشرط وما قيد به فننتزع الشرط فيعود مطلقًا بين خاصية الخاص لو انتزعنا هذا أنه لا يعود عام ، هذا الكلام الأول الذي له ،) وأجاب الشيخ  حسين – هذا كلام الآخوند ، طيب ؛ التنبيه الثاني ، شوفوا هذا التنبيه الثاني ، التنبيه الثاني هو أننا إذا شككنا في جزئية الجزء وكذلك شرطية الشرط حال نسيان ذلك الجزء ونسيان ذلك الشرط ، انتبهوا ؛ هل أنّ المركب المأمور به المتكون من هذا الجزء في حال ذكره المركب المأمور به المتقيد من هذا الشرط في حال ذكره أيضًا مطلوب من المكلف في حال نسيانه بمعنى أنّ المكلف إذا نسي الجزء أو نسي الشرط دلّ دليل شرطية الشرط ودليل جزئية الجزء على عدم جريان أصالة البراءة عن الجزء والشرط لأنّ أصالة البراءة ما تقول لك هذا براءة عنه في حال نسيانه هذا الجزء والشرط ، تقول لك : نعم كان شرط في حال ذكره ، هذا الجزء السورة كان شرط في حال الذكر ، طيب ؛ في حال النسيان هل نستطيع أن نجري أصالة البراءة عنه ، طيب ؛ الطمأنينة مثلاً هي شرط لصحة الصلاة في حال الذكر ، في حال النسيان هي شرط ، الإنسان صلى من دون طمأنينة ، في حال النسيان اشتراط الصلاة بالطمأنينة ، لاحظ ؛ يقول مقتضى الأدلة أنّ شرطية الشرط في دخله في المشروط يعني المركب وجزئية الجزء في دخله في ماهية المركب مقتضى الأدلة الأولية ماذا ؟ أنه له مدخلية في المركب في حالتي الذكر والنسيان بمعنى أنّ المركب لا يتحقق إلاّ به طيب ؛ لكن يقول عندنا أدلة دللت على رفع بعض الأجزاء في حالة مثلاً شنهوا ؟ النسيان أو في حالة عدم العلم ، عندنا ادلة ، مثلاً من الأدلة الدالة على عدم دخل الجزء والشرط في حال النسيان حديث الرفع المتقدم لأنّ يقول رُفع ما لا يعلمون ، الآن الحج في واجبات صح ، منه رمي الجمار ومنه كذا ، طبعًا ؛ في أركان يعني لابد أن يُؤتى بذلك الركن وإلاّ ينتفي المركب أصلاً بس في واجبات لها مدخلية ، الذبح يوم العيد مثلاً ، هذا شرط ، لا الذبح يوم العيد يمكن بعَد مو شرط ، يمكن .... ذي الحجة في بعض الروايات ، ......... فإذن إذا شككنا ف شرطية الشرط أو جزئية الجزء في حال نسيانه باعتبار وجود هذه الأدلة حديث الرفع بشكل مطلق ، اشلون مطلق ؟ يعني في كل أبواب الفقه ، كل أمر نشك في شرطيته أو جزئيته في حال نسيانه نقدر نتمسك بحديث الرفع ، في الصلاة مثلاً ، عندنا حديث حلو وجميل شيقول ؟ يقوا لا تعاد الصلاة إلاّ من خمس ، أنشوف الآن نحن صلينا ، وبعْد أن انتهينا من الصلاة ذكرنا أننا نحن ما أتينا جلسة الاستراحة ولا السورة بعْد  الفاتحة ، نسينا ندري أنّ السورة واجبة بس نسيناها نقدر نصحح هذه الصلاة المأتي بها بحديث  لا تعاد وإلاّ ما نقدر ؟ نقدر ونصف لأنّ حديث لا تعاد خلاص يقول الصلاة التي أتيت بها يعني ذلك الشرط التي شُرطت بها هذه الصلاة وذلك الجزء ماذا ؟ المأخوذ كجزء في هذه الصلاة إنما أُخذ كشرط وجزء للمركب في حال الذكر أما في حال النسيان السهو ، لا ، سقطت شرطية الشرط وسقطت جزئية الجزء فإذن نقدر نتمسك بحديث لا تعاد في الصلاة ونقدر نتمسك بحديث الرفع مطلقًا في الصلاة وفي غير الصلاة بس باقي إكماله صغيرة بس عَاد مو تقولون لي مثلاً حديث لا تعاد الصلاة إلاّ من خمس : الوقت والقبلة والطهور والركوع والسجود الظاهر هذا ، النص موجود حتى في الحواشي ، طيب ؛ أنا الآن جئت صليت ، صليت نقر كنقر الغراب ، صليت وطمأنينة ما فيه وحتى بعَد تكبيرة إحرام ما فش وما ادري شنهوا ؟ ما فش وما فش ، يقول بس طهور موجود قبلة موجودة وركوع وسجود ووقت كل شيء موجود ، هل يقدر واحد مثلاً يصحح الصلاة بس بهذه الطريقة التي أنا صليتها ؟ لا ، لماذا لا يقدر ؟ في إجماع عندنا على بعض أصلاً الصلاة ما تصدق عليها حتى وإنْ توفَّرت فيها الأشياء ، قمت اركع وكذا وأنا مرة منّا ومرة منَّا ولا أدري أصلاً ، أنا ما أقدر أصحح هكذا صلاة ، معاي ؛ إي يقول لا تتوهموا بعَد ، الواحد يقول لك الحمد لله أنا صليت ، أقول له أصلاً شنهوا هذه الصلاة ؟ لا تعاد الصلاة صحح لك صلاتك ما تقدر تتمسك لأنّ في بعض السور قطعًا الإجماع يدلل على عدم صحتها واجتزائها بل وفسادها .
     بهذا نكتفي وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .







